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درس 92
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكال الثاني على التستري وتلميذيه صاحب الحاشية وصاحب الفصول وقلنا إنّ الإشكال الثاني أنّ التقريب الذي دلل به هؤلاء الأعلام الثلاثة على مطلبهم من أنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد تجعل الظن بالطريق حجة ، هذا الدليل غير تام بل نرى أنّ في دليلهم تقريبًا لكون الظن بالطريق أقرب في الوصول إلى الواقع وقد قلنا إنّ هذا الاستدلال او هذا التثريب بلا وجه وبيَّن أنّ الظن بالطريق والظن بالواقع والظن بهما إما على حد سواء او الظن بالواقع والظن بالطريق والواقع هما الأقرب ، إما هم على حد سواء يعني الظنون الثلاثة أو أنّ الظن بالواقع والظن بالطريق والواقع هما الأقرب من الظن بالطريق المؤدي إلى الواقع ثم بعْد ذلك اوردنا بيانًا قلنا لعله يصلح أن يكون مرادًا للأعلام الثلاثة ، خلاصة البحث كالتالي لعل الوجه في أقربية الظن بالطريق هو أنّ الواقع مصروف إلى الظن بالطرق ، قلنا إنّ صرف الواقع إلى الظن بالطرق يلزم منه التصويب المحال فلذلك لا يمكن حمل ما قاله الأعلام الثلاثة على هذا الوجه بعْد ذلك أوردنا الوجه الثاني قلنا لعلهم يريدون أنّ الواقع مقيد بقيام طريق عليه يعني لماذا كان الظن بالطريق هو الأقرب لأنّ الواقع قُيد بقيام طريق عليه وأوضحنا كيف يقيد الواقع بقيام طريق عليه بالبيان الآتي هو أنّ فعلية الواقع أو منجزية الواقع مقيدة بقيام الطريق عليها فلو لم يقم طريق على الواقع لكان الواقع غير فعلي أو غير منجز بالنسبة للمكلف ، قال الأخوند إنّ صرف الواقع إلى مؤديات الطرق يلزم منه التصويب المحال وأنّ تقييد الواقع بقيام طريق عليه فهذا يلزم منه ماذا ؟ التصويب المجمع على بطلانه وأوضحنا التصويب المحال بهكذا بيان بأنّ صرف الواقع يعني الحكم الواقعي إلى مؤديات الطريق يعتني إلى الطرق معناه أنه لا واقع عندنا وأنّ الواقع ما يقوم عليه الطريق أي الواقع بكل مراتبه من الإنشاء والبعث والفعلية والمنجزية فالمراتب الأربعة للواقع لا واقعيتا لها إلاّ بماذا ؟ لأنّ هذه الواقعية مصروفة إلى ما أدّى إليه الطريق ، اش قلنا ؟ قلنا هذا تصويب محال ، تصويب عرفنا لأنّ ما عندنا واقع فالواقع هو ما قام عليه الطريق أما لماذا محال ؟ لأنّ صرف الواقع إلى ما أدى إليه الطريق معناه أنّ الواقع لا يكون واقعًا إلاّ بهذا الطريق يعني ما في موضوع إلاّ بالطريق فالطريق يحقق الموضوع والمفروض أنّ الطريق لا يكون طريقًا إلاّ بعد تحقق الموضوع فأصبح الموضوع موقوفًا على الطريق والطريق موقوفًا على الموضوع وهذا هو الدور ولذلك قال فإنّ صرف الواقع إلى ما أدى إليه الطريثق يلزم منه التصويب المحال وأما القول بأنّ الواقع قُيد بقيام طريق عليه فقال هذا تصويب مجمع على بطلانه ، ليش ؟ لأنّ هذا وإنْ لم يكن محالاً لكان شنهوا ؟ مجمع على بطلانه معناه إنّ الواقع ببعض مراتبه كالإنشاء والبعث موجود لكنه لا يصل إلى مقام الفعلية أو المنجزية إلاّ قام طريق عليه وهذا شنهوا سميناه ؟ تصويب مجمع على بطلانه بمعنى أنّ الأحكام الشرعية تختص بالعالمين بها ولا يشترك الجاهل والعالم في الأحكام الشرعية بينما عندي إجماع ، إجماع ماذا يقول ؟ باشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين بعْد ذلك قلنا إنّ الأخوند قدس سره الشريف قال لدينا دليل أوردناه فيما تقدم بأنّ الواقع إلى يصرف إلى مؤديات الطرق والواقع غير مقيد بقيام طريق عليه وهو أنّ القطع الطريقي فيما تقدم اش قلنا ؟ قلنا تام الكاشفية فإذا قطعنا بحكم من الأحكام تنجز هذا الحكم دون أن يكون هذا الحكم الذي قطعنا به مقيد بقطعنا أو مصروف إلى ما قطعنا به بل واقعيته محفوظة والدليل على أنّ قطعنا قد يصيبه وقد يخطأه فإنْ أصابه فهو منجز وإنْ أخطأه فهو معذر ، معاي ؛ طيب ؛ بعْد ذلك اش قال الأخوند ؟ على أنّ تقييد الواقع بأن يكون مؤدًى للطريق ماذا ؟ هذا تقييد الواقع بكونه مؤدًى للطريق هذا غير مفيد لا لصاحب الفصول ولا لأخيه ولا لشيخهما التستري ، ليش غير مفيد ؟ يقول لأنّهم شيريدون يقولون ؟ يريدون أن يقولوا بأنّ الظن بالطريق هو المنجز للأحكام وأنّ الحكم قد قُيد بقيام طريق عليه ، نقول شوفوا : يا أيها الأعلام الثلاثة يعني الشيخ التستري مع تلميذيه انتبهوا ؛ ما في تلازم بين الظن بالطريق والظن بالواقع فقد أظن بالطريق ولكن ظني بالطريق لا يلازم الظن بالواقع بالحكم الواقعي معاي ؛ ولذلك يقول هذا الظن بالطريق لا يلازم الظن بالواقع بل بالعكس الظن بالواقع هو الذي يلازم الظن بالطريق ، أنا إذا أظن أنّ هذا حكم واقعي راح أعلم به أنه هذا القيام هناك طريق قد قام عليه لكني أنا مجهول بالنسبة لديّ هذا الطريق لأنّ مستحيل أن يكون هناك حكم دون أن يقوم طريق عليه لكن أن أظن بطريق واضح أنه قد يكون عندي ظن من خلال القياس بس واقع مش موجود ، الواقع ليس بموجود ، طيب ؛ ثم بعْد ذلك الأخوند أورد على الأعلام الثلاثة إشكالاً قويًا وبرهانًا جليًّا قائلاً لهم اسمعوا وعُ يعني استوعبوا كلامي من الوعاية مثل قِ من الوقاية وفِ يعني أمر بالوفاء وهكذا ، طيب ؛ كيف تطلب منهم أن يعُ كلامك يا أخوند ؟ يقول اِلتفتوا ألم نشكل عليكم فيما تقدم بأنّ نتيجة كلامكم هو التنزل إلى الاحتياط في الطرق والإمارات ثم قلتم لنا إنّ الاحتياط لا يجب بل لا يجوز ليش ؟ قلتم إما للزوم العسر والحرج أو لاستلزامه الاخلال بالنظام ، إذا كان لا يجب ولا يجوز معناه أنّنا إذا أردنا أن نحتاط العلم الإجمالي لا ينجز لنا ماذا ؟ الاحتياط في الطرق والإمارات لأنّ أحد أطرافه لا يجب علينا ، خرج من الوجوب بلزمه الاخلال بالنظام أو لكونه يلزم منه العسر والحرج فإذا خرج بعض أطراف العلم الإجمالي بعض الأطراف الأخرى أيضًا ماذا ؟ غير منجز فإذن لا يجب علينا الالتزام بما قام عليه الطريق وظننا بهذا الطريق ما يجب علينا فإذا كان ما يجب علينا ، الأخوند يقول ونحن نعلم إنّ عندنا أحكام شرعية فاشلون نمتثل هالأحكام الشرعية مع أنّ العلم الإجمالي هنا في الطرق والإمارات غير منجز لأنّ بعض أطرافه خارج عن دائرة التثليث فنقول نعم نرجع إلى ما قلناه فيما تقدم يجب علينا أن نحتاط في بقية التكاليف من ناحية علمنا باهتمام الشارع بعدم إهمال تكاليفه ولذلك نقول يجب علينا من ناحية ماذا ؟ هذا البرهان اللمي بأنّ الشارع مهتم بتكتاليفه أن نحتاط في الدائرة التي سميناها دائرة شنهوا ؟ واسعة تشمل الطرق والإمارات وتشمل بعَد ماذا ؟ غيرها وهذه الدائرة الواسعة راح يتساوى لها الظن بالطريق والظن بالواقع والظن بهما فما عندكم شنهوا ؟ ما عندكم شيء جديد يا أيها الأعلام الثلاثة بل قد يقال إنّ الظن بالواقع حسب استدلالكم هو أقرب من الظن شنهوا ؟ بالطريق والظن بهما أقرب من الظن بالطريق ، ليش ؟ لاحظوا ؛ أنا الآن إذا ظننت بالواقع ، كم خطأ عندي ؟ خطأ واحد يمكن هذا الواقع مصيب ويمكن مش مصيب لكن إذا ظننت بالطريق وحده شوفوا يمكن هذا الطريق يصيب الواقع ويمكن يخطأ ، هذا واحد ، اثنين : وأنا بعَد ما عندي ظن بالواقع ومن ناحية ثانية أصلاً واقع لا ظن لي به فأنا بعيد عن الواقع من ناحيتين أما ظني بالواقع بعيد عن الواقع من كم ناحية ؟ واحدة فلذلك يقول الأخوند نقول لهؤلاء الأعلام إنّ الظن بالواقع كما يقول القدماء هو أقرب من الظن بالطريق لأنّ في خطأ من ناحية واحدة أما الظن بالطريق ففيه خطأ من ناحيتين ثم يختم الأخوند بمطلب يقول نحن ما نريد هذا الاشكال الأخير الذي أوردناه عليكم ، خلنا نقول متساوي الظن بالواقع يساوي الظن بالطريق فلا موجب للقول بأنّ الظن بالطريق هو الحجة دون الظن بالواقع بس نريد نقول لكم أنّ الضابطة التي أوردناها في منجزية الظن ، ما هي الضابطة فيما تقدم ؟ قلنا إنّ الظن ينجز بنا أن على تمامية مقدمات دليل الانسداد باعتباره شنهوا ؟ كالعلم أو كالعلمي يعني ماذا ؟ أنّ العقل يحكم بأنّ العلم والعلمي امتثالهما يوجب الأمن من العقوبة كذلك ماذا ؟ الظن بالطريق يوجب الأمن من العقوبة بحكم العقل والظن بالواقع أيضًا امتثاله يوجب الأمن من العقوبة فالصحيح يقول الأخوند يتبين من خلال ما عرضناه بطوله وتمامه الصحيح أنّ حكم العقل بالأمن من العقوبة عندما نمتثل ويكون امتثالنا إما للظن بالواقع أو للظن بالطريق أو للظن بهما في الحالات الثلاث وفي الثلاث شنهوا ؟ الحالات ، في الحالات الثلاث عقلنا يحكم بالأمن من العقوبة فبَعَد إذا كان عقلنا حاكم وبهذا الحكم جازم يعني إننا نأمن من العقوبة عندما نمتثل التكليف سواءًا كان لدينا ظن بهذا التكليف أو ظن بالطريق بالتكليف أو ظن بشنهوا ؟ بالواقع والطريق المؤدي إليه بالاثنين فالأمن من العقوبة بناءًا على تمامية مقدمات الانسداد تام عندنا فبعَد بلا موجب أن نقول بحجية الظن في للطريقي وحده دون حجية الظن بالواقع أو دون حجية الظن بهما ، تم كلام الأخوند ، بعْد ان يتمم كلامه يقول شوف هذا البحث الذي انا أوردته يجب عليك أن تتمعن فيه وبعد ؟ ويجب عليك أن تدقق النظر ، هُو ليش ؟ يقول لأنّ هذا البحث دقيق واجد دقيق مو كل واحد يقرأه يقدر يفهمه ، عرفنا شيقول الأخوند بعْد أن ينتهي من هذه المطالب يقول يجب عليك أن تمعن النظر وأن تجيل الفكر وأن تحدق البصر وأن وأن ليش ؟ لأنّ البحث دقيق فلابد أن تتفهم وأن تفهم .
التطبيق : 

    وثانيًا : لو سُلم يعني شنهوا هذا لو سلم ؟ يعني لو سُلم أنّ دليلهم يفيد مو كما قلنا التنزل إلى الاحتياط وإنما يفيد حجية الظن ، دليلهم تام على حجية الظن بس هذا دليلهم ما يفيد الحصر على حجية الظن بالطريق كما توهمهم ، توهموا يعني ذلك ، فإنّ دليلهم يكون عام يفيد الظن وحجية الطريق ، في الطريق حجة والظن أيضًا بالواقع حجة والظن بهما حجة ، لو قلنا بأنّ دليلهم ما يفيد التنزل يعني نحن ما نسلم بس لو تواضعنا لكان هذا النتيجة هي الثلاثة ،الظنون الثلاثة كلها حجة ، لو سُلم أنّ مقتضى لزوم التنزل إلى الظن يعني مقتضى دليلهم هو لزوم التنزل إلى حجية الظن فتوهم أنّ الوظيفة حينئذ هي حجية خصوص الظن بالطريق هذا التوهم فاسد بالقطع والجزم واليقين ، ليش ؟ يقول وذلك لعدم كونه أقرب إلى العلم وإصابة الواقع من الظن بكون الواقع مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجية طريق أصلاً ، اشلون يعني ؟ أنا الآن ظننت بالواقع لكن عندما أظن بالواقع أظن أنّ هذا الواقع قام طريق معتبر عليه وإلاّ أنا اشلون ظننت به ؟ بس مو أظن بأنّ الطريق القائم عليه هو شنهوا ؟ خبر الواحد مثلاً او الإجماع بخصوصه أو الشهرة لكن راح اظن ماذا ؟ بوجود طريق معتبر قائم على هذا وكذلك ومن الظن بالواقع دون أن يكون عندي شنهوا ؟ ظن بقيام طريق معتبر عايه لأنهم اش قالوا ؟ قالوا الظن بالطريق وحده ، نحن اش  قلنا ؟ قلنا لهم الظن بالطريق والظن بالواقع والظن بالواقع وحده ، عكس ما قالوه هم ، كما لا يخفى يعني هذا بيِّن أنّ الظنون ثلاثة على قدم المساواة لا يقال – شفت الاشكال الذي سميناه الاشكال الدقيق – إنّما لا يكون أقرب من الظن بالواقع ، شنهوا الذي لا يكون ؟ يعني إنما لايكون الظن بالطريق أقرب من الظن بالواقع هذا لا يكون الظن بالطريق محذوف يعني الذي كلامهم فيه لا يقال إنما لا يكون الظن بالطريق أقرب من الظن بالواقع إذا لم يصرف التكليف الفعلي إلى مؤديات الطرق أما لو صرفناه إلى مؤديات الطرق فبعَد واقع ما عندنا إلاّ ما قام عليه الطريق أو قلنا إنّ الواقع قُيد بقيام طريق عليه هذا الشق الثاني ولو بنحو التقييد ، شفت اشلون العبارة اش كد فيها اختصارات ، كم اختصار الآن شفنا فيها ؟ اختصارين : الاختصار الأول : لا يقال حذف والاختصار الثاني حط الثاني مع الأول جميع وهما شقان مختلفان ، فيكون نفكك العبارة نعرف اش مقصود الأخوند ، يقول فإنّ هذا لا يقال  يعني هذا القول الذي (لا يقال) لو قاله قائل شنقول له ؟ نقول له الالتزام به بعيد ليش ؟ إذ الصرف ، صرف الواقع يعني إلى مؤدى الطريق لو لم يكن تصويبًا محالاً ، اشلون يصير تصويب محال ؟ لأنّ واضح إذا ما نقول ما عندنا واقع إلاّ ما قام عليه الطريق يعني أصلاً بعَد واقع الله ما له أحام وهذا الذي يقول شنهوا ؟ المصوبة ، يقولون واقع ما فيه إذا أنا صار عندي دليل صار واقع يعني اله ما عنده أحكام إلاّ ما قام عليه شنهوا ؟ الدليل الذي عندي أنا ، هذا نقبله نحن ، نقول له الله عنده أحكام ونحن مخطأة تارة دليلنا يصيب الحكم وأخرى يخطأ الحكم ، هذا قلنا تصويب ، كيف يصير محال ؟ عرفنا اشلون يصير محال ؟ ليش ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( للزوم الدور ) وأجاب الشيخ  حسين – للزوم الدور لأنّ العلم متأخر عن الموضوع فلو كان العلم قيد في الموضوع لكان متقدمًا فيلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم وهو دور ولذلك يقول محال ، شوفوا هذا كله شنهوا ؟ مش واضح لأنّ قال : إذ الصرف لو لم يكن تصويبًا محالاً )) حسّ شبك التصويب والاستحالة جميع وهما مطلبان لأنّ التصويب مطلب لوحده والاستحالة شنهوا ؟ مطلب آخر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا بيان الدور بين الواقع والطريق يصير واضح جِدًّا إذا قلنا ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ الحكم الطريق هو يؤدي إلى الواقع علم بالواقع وإلاّ ما صار طريق والواقع موقوف على الطريق لأنّ أصلاً نقول إنّ الواقع هذا مشروط بالطريق فيعني أصلاً ما في موضوع إلاّ إذا كان شنهوا ؟ إلاّ في طريق ، جزء الموضوع هو الطريق معاي ؛ فيلزم أن يكون ذاك المتأخر يتقدم يصير في رتبة الموضوع معاي ؛ هذا معناه تقدم المتأخر ويلزم أن يكون ماذا ؟ هذا المتقدم الذي هالموضوع أيضًا متأخر يعني في رتبة الطريق وهو محال ، هذا معنى استحالة الدور لأنّ يعني وجود الشيء قبل وجوده في حالة عدم يكون موجودًا لأنّ الطريق في حالة الموضوع هو معدوم فلما أنا موجود لزم وجود المعدوم في حالة عدمه معاي ؛ إذْ الصرف لو لم يكن تصويبًا محالاً فلا أقل من كونه مجمعًا على بطلانه يعني اشلون هذا تصويب مجمع على بطلانه أيضًا ؟ هذا تصويب بس ما يلزم منه ماذا ؟ تأخر المتقدم وتقدم المتأخر لأنّ في رتبة مأخوذة في رتبة أخرى تقول مثلاً العلم بالإنشاء مأخوذ في فعلية الحكم هذه المرتبة اختلفت مش دور لكن شنهوا ؟ اش يلزم منه ؟ يلزم أنّ الحكم يكون مختص بالعالم وهذا ماذا ؟ مجمع على بطلانه ولذلك الذي مر عليكم في الحلقات أنّ أحد الأوجه مثلاًدفع الدور أن يقال إنّ العلم بالجعل أُخذ كقيد في فعلية المجعول ،هذا تفيك بين الجعل والمجعول صحيح وإلاّ مو صحيح الآن بموجب ما قرأته هذا تصويب مجمع على بطلانه ما نقدر نقول بحل هذا معاي ؛ الذي يفهم الذي الواحد يتصور إنه يقول هذا جعل ومجعول ذا الذي جواب صحيح بس تالي إذا واحد ارتقى وقام يفهم قال هثر الكلام هذا مش صحيح ليش ؟ لأنّ تصويب مجمع على بطلانه معناه أنّ الحكم يختص بالعالم ، عرفنا ؟ مر عليكم في الحلقة الثالثة إذا تتذكرون ، طيب ؛ بداهة ، كله بديهيات الأخوند يعطينا ، يقول شوف مر علينا هذا المطلب بداهة شوف هذا الذي يبين لنا إنا نحن ما نقدر نقول لا صرف الواقع إلى الطرق ولا كون الواقع مقيد بقيام طريق عليه ليش ؟ يقول بداهة أنّ القطع بالواقع يجدي في الاجزاء بما هو واقع ، مر علينا لو قطعنا بالواقع وامتثلناه هذا مجزي وإلاّ مو مجزي ؟ مجزي ، ولو كان الواقع لا يتنجز إلاّ بتقييده بالقطع به للزم ماذا ؟ المحال ، معاي ؛ لأنّ القطع به موقوف عليه على تحقق الواقع والواقع يصير موقوف على القطع وهو محال معاي ؛ ولذلك يقول بداهة أنّ القطع بالواقع يجزي في الالزام بما هو واقع لا بما هو مؤدى طريق القطع كما عرفت من وجود استحالة في ذلك فيما تقدم ومن هنا انقدح أنّ التقييد أيضًا غير سديد ، نقول الواقع هذا الحكم ، ترى الحكم الواقعي مقيد بقيام طريق عليه هذا سديد وإلاّ مو سديد ؟ يقول غير سديد ليش غير سديد ؟ لأنّ يلزم منه التصويب المجمع على بطلانه هذا أولاً مع أنّ الالتزام بذلك غير مفيد مع أنّ تصويب مجمع على بطلانه بس هَم ما يفيد شنهوا ؟ لا يفيد صاحب الفصول ولا أخ صاحب الفصول ولا أستاذهما ليش ؟ يقول مع أن الالتزام بذلك غير مفيد فإنّ الظن بالواقع فيما ابتُلي به من التكاليف لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى طريق معتبر ، إذا أنت تقول يا صاحب الفصول مع أخيك وأستاذكما بأنّ الظن بالطريق أو أنّ الواقع قُيد بقيام طريق عليه نقول لك شوف نحن أصلاً إذا ظننا بالواقع ظننا بالواقع ما راح ينفك عن شنهوا ؟ عن ظن بوجوب طريق ما راح يبقى فهذا ما ينفي القول بحجية ماذا ؟ قسم ثاني من الظن وهو لو ظننا بشنهوا ؟ بالواقع مع الطريق مع بعض ، أنت باستدلالك يعني لأنه ما ينفك إذا كان قيد ، بعَد ؟ أنت تقول أنّ الظن بالواقع الطريق وحده هو الذي ماذا ؟ منجز باعتبار إنه طريق أُخذ كقيد للواقع هالشكل تقول يقول هذا تصويب مجمع على بطلانه بالإضافة أننا لو ظننا بالواقع ظننا بالواقع راح يستلزم في الغالب الظن بوجود طريق مؤدي إليه ولذلك يقول فإنّ الظن بالواقع فيما ابتلي به من التكاليف لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى لطريق معتبر ، أنا إذا ظننت بالواقع ظننت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال هذا ما راح ينفك عن وجود دليل يدل على وجوب دعاء غاية الأمر إني أجهل هالدليل ، معاي ؛ راح أجهل هذا الدليل ، طيب ؛ إنْ قلت : لا ، هو يقصد صاحب الفصول وأخوه يقصدون أنّ الظن بالطريق وحده المنفك عن الواقع لكنّ الواقع قيد بقيام طريق عليه ، نقول إذا كان يقصدون هالشكل هذا كلامهم يطلع شنهوا ؟ ما له معنى لأنّ لا معنى لتقييد الواقع بقيام طريق عليه وهذا الطريق منفك عنه يصير ؟ لا معنى له ، لا معنى لتقييد الواقع بقيام طريق عليه وكون الطريق ماذا ؟ بمعزل عنه منفك عنه ولذلك يقول والظن بالطريق ما لم يظن بإصابته للواقع هذا ما راح يفيدنا غير مجدٍ بناءًا على كون الواقع مقيد بقيام طريق عليه ، إذا تقصد بأنّ بس يظن بالطريق وحده دون أن يكون الطريق مصيب للواقع هذا يفيد ؟ ما يفيد لأنّا اشترطنا أن يكون الواقع قيد بقيام طريق عليه فلو كان الظن بالطريق وحده دون المصيب للواقع لما أجدى صاحب الفصول ولا صاحب الحاشية ولا صاحب كشف القناع شيئًا معاي ؛ شفت اشلون الدقة ، غير مجد بناءًا على التقييد لعدم استلزامه الظن بالواقع المقيد به إذا كان الظن وحده دون ان يصيب الواقع هذا ما ينجز الواقع لأنّ اشترطنا أن الواقع شنهوا ؟ مقيد بقيام طريق عليه فما لم يقم طريق على الواقع هذا الظن ماذا ؟ مخطأ للواقع ، صار الواقع يتنجز وإلاّ ما يتنجز ؟ ما يتنجز فالواقع بدون قيام طريق عليه لم يقيد بهذا الطريق بمعزل هو عن هذا الطريق ولذلك يقول والظن بالطريق ما لم يظن بإصابته للواقع غير مجدٍ بناءًا على التقييد ، التقييد لأي شيء ؟ تقييد فعلية الواقع أو منجزية الواقع بقيام طريق عليه وهذا الذي جعله صاحب الفصول مثلاً ؟ ظن بماذا ؟ بالطريق وحده هذا لعدم استلزامه الظن بالواقع عن المقيد به ،هذا الواقع مقيد بقيام طريق عليه ، به يعني بالطريق معاي ؛ ليش ؟ بدونه يعني بدون قيام الطريق على هذا الواقع ، عرفنا ؟ تكرار هذا بس يريد يوضح المطلب بدونه ، بدونه شيشير له الضمير ؟ بدونه يعني بدون قيام الطريق على الواقع ، هذا ، الذي قلنا هذا كله في مقام الثبوت وأما في مقام الاثبات هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف يقول نحن إذا راجعنا الأدلة ، الأدلة التي مرت علينا قلنا آيات من الكتاب وبعَد ؟ وروايات عن الأئمة وبعَد ؟ وسيرة عقلائية أو متشرعية كلها هذه لا تساعد على هذا التوجيه لا على كون الواقع منصرف إلى مؤديات الطرق ولا على كون الواقع مقيد بقيام طريق عليه لأنّ لا عذر لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنّا في الظن ، هذا يستفاد منّه أنّ الواقع قُيد بقيام طريق عليه ، ما يستفاد ، يستفاد أنه شنهوا ؟ أنّ الطريق منجز ومعذر فقط إنْ أصاب نجّز الواقع وإن أخطأ عذّر عنه ولا يستفاد منه أنّ الواقع قُيد بهذه الحجة بدليل إنك لو كنت تقطع من النوم وصادف قطعك هذا تنجز نقول وهو بالرؤية مش بالطريق ، طيب ؛ هذا مع ، هذا قلنا بحث شنهوا ؟ في عالم الإثبات يعني بعْد أن أبطل أدلته في عالم الثبوت جاء إلى ماذا ؟ الأدلة التي استفيد منها حجية الطرق في عالم الإثبات هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف يعني أن نصرف الواقع إلى مؤديات الطريق ولا على التقييد أن نقول الواقع قُيد بقيام طريق عليه غايته أنّ العلم الإجمالي بنصب طرق وافية ، نحن عندنا علم الإجمالي بأنّ هذه الأحكام التي كلفنا بها الشارع ماذا ؟ نصب طرقًا للوصول إليها ، هذاك العلم الإجمالي بالتكاليف راح ينحل بأي شيء ؟ بمؤديات الطرق بالطرق يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية إلى العلم بما هو مضامين الطرق المطلوبة من التكاليف الفعلية صح لكن هذا الانحلال اش قلنا ؟ الانحلال يعني يجب علينا أن نمتثل ما قام عليه الطريق بس بما أنّ هذا علم إجمالي والعلم الإجمالي يوجب علينا الاحتياط في مؤديات الطرق والامارات وقلنا الاحتياط اش يلزم منه ؟ العسر والحرج فما راح ينجز هالعلم الإجمالي وإذا ما راح ينجز يعني راح نرجع إلى ماذا ؟ 
---- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ---- 
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







